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  لجنة حقوق الطفل
   والخمسونالخامسةالدورة 

  ٢٠١٠ أكتوبر/ تشرين الأول١ -سبتمبر / أيلول١٣

 مـن   ٤٤ادة  النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب الم            
  الاتفاقية

  سري لانكا: الملاحظات الختامية    
 الدوريين الثالـث والرابـع   تقرير سري لانكا الذي يضم تقريريهانظرت اللجنة في     -١

انظـر  (١٥٧١و ١٥٦٩و ١٥٦٧ا اته، في جلس)CRC/C/LKA/3-4( في وثيقة واحدة   المجمَّعين
CRC/C/SR.1567 دت ـواعتم، ٢٠١٠مبر سبت/ أيلول٢٤ و٢٣المعقودة في ، )1571 و 1569و

، ٢٠١٠ أكتــوبر/ تــشرين الأول١ المعقــودة في )CRC/C/SR.1583 (١٥٨٣ في جلــستها
  .الملاحظات الختامية التالية

  مقدِّمة  - ألف  
 ـ     ـقريرية الطرف الت  ـترحّب اللجنة بتقديم الدول     -٢ ع ـن الـدوريين الثالـث والراب

بالردود الخطّية  اتسمت بالطابع التحليلي والنقد الذاتي، كما ترحب        المجمّعين في وثيقة واحدة     
لما تتيحه من فهم أفضل     ) CRC/C/LKA/Q/3-4/Add.1(على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة       

 التفاعلي البناء مع وفد الدولة الطرف       الحواروتقدِّر اللجنة   . لحالة الأطفال في الدولة الطرف    
  . الذي يمثل عدة قطاعات

ر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقـرأ مقترنـة              وتذكّ  -٣
التقريـر  بشأن   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١في  بالملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة      

جب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في       الأولي الذي قدمته الدولة الطرف بمو     
  ).CRC/C/OPAC/LKA/CO/1(التراعات المسلحة 
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  تدابير المتابعة التي اتَّخذتها الدولة الطرف والتقدُّم الذي أحرزته  - باء
ومنـها اعتمـاد     بتنفيذ الاتفاقية،    المتعلقةيجابية  الإتطورات  ال مع التقدير تلاحظ اللجنة     -٣
  :يلي ما

، الذي يصنف ضمن الجـرائم      ٢٠٠٦ لعام   ١٦رقم  ) المعدل(قانون العقوبات     ) أ(  
تجنيد الأطفال في التراعات المسلحة واستخدامهم في عمالة الأطفال، والاتجار بهم واستغلالهم في             

  المواد الإباحية، في جملة تعديلات أخرى؛
، الذي يـنص علـى       المتعلق بمنع العنف المترلي    ٢٠٠٥ لعام   ٣٤القانون رقم     ) ب(  

  إصدار أوامر قضائية لحماية الأطفال والنساء؛
، الذي  ٢٠٠٣ لعام   ٨رقم  ) المعدل(قانون عمل المرأة وصغار السن والأطفال         ) ج(  

   سنة، ويشدد عقوبات انتهاك هذا الحكم؛١٤ سنة إلى ١٢يرفع الحد الأدنى لسن العمل من 
  ).٢٠١٥-٢٠١٠(خطة العمل الوطنية للطفولة   )د(  

لاختيـاري لاتفاقيـة    اعلى البروتوكول    الدولة الطرف    بتصديقوترحّب اللجنة أيضاً      -٥
 ٢٢حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحيـة، في          

  .٢٠٠٦سبتمبر /أيلول

  العوامل أو الصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية  -جيم 
 سنة وانتـهيا في     ٣٠ الحرب الأهلية والتراع المسلح اللذين داما نحو         تأسف اللجنة لأن    -٦
تزال  ، لا ٢٠٠٩ديسمبر  /، وكارثة تسونامي التي أصابت البلد في كانون الأول        ٢٠٠٩مايو  /أيار

لها آثار سلبية على حالة الأطفال، ولا سيما في المناطق المتضررة، ولا تزال تعرقل إحراز التقـدم           
  .ع الأطفال بموجب الاتفاقيةفي إعمال حقوق جمي

  المجالات الرئيسية التي تشكِّل مصدراً للقلق والتوصيات بشأنها  -دال 

  )  من الاتفاقية٤٤ من المادة ٦ والفقرة ،٤٢ و٤المادتان ( التنفيذ العامة تدابير  -١  

  للجنةالسابقة التوصيات     
لاحظاتها الختاميـة علـى      لتنفيذ م  ترحّب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف        -٧

لأن بعض الشواغل التي أعربت عنـها       غير أنها تأسف    . التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف    
في ذلك   والتوصيات التي قدمتها لم يلق عناية كافية أو حظي جانب منها فقط بالاهتمام، بما             

، )٢٢ الفقرة(ل  ، ووضع تعريف للطف   )٢٠الفقرة  (بجمع البيانات   التوصيات والشواغل المتصلة    
، والأطفـال ذوي الإعاقـة      )٣٣الفقـرة   (، والرعاية البديلة    )٣١الفقرة  (وأطفال المهاجرات   
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، والحـد الأدنى لـسن المـسؤولية الجنائيـة          )٤٣الفقـرة   (، وجودة التعلـيم     )٣٧ الفقرة(
  )).ب(٥٢ الفقرة(
لتوصـيات   لتناول ا   كافة تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة       و  -٨

لم تُنفـذ    بعـد أو     تُنفذلم  التي   التقرير الدوري الثاني     علىالواردة في الملاحظات الختامية     
 في هذه الملاحظات الختاميـة علـى        الواردةوعلى متابعة تنفيذ التوصيات     بالقدر الكافي،   

  .التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع متابعة كافية

  التشريعات    
ين ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحديد أوجه التضارب           في ح   -٩

في تشريعاتها ومواءمتها مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، على نحو ما أوصت به اللجنة سابقاً،              
فإنها تلاحظ بقلق أن الاتفاقية لم تُدمج بعد بصورة كاملة في التشريعات الوطنية، على النحو               

 ٥٦ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية في القـانون رقـم               الذي أُدمج به  
كما يساور اللجنة القلق لأن التمتع بحقـوق        . ، لجعله منطبقاً في الدولة الطرف     ٢٠٠٧ لعام

: الطفل لا يزال يتأثر سلباً بتطبيق قوانين الطوارئ والمصادر الثلاثة المختلفـة للتـشريع، أي              
  .ين الكانديان، والقوانين الإسلاميةالقوانين الوطنية، وقوان

وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إدماج اتفاقية حقوق الطفل في تشريعاتها     -١٠
كما تحـث   . الوطنية بحيث تصبح جميع مبادئ الاتفاقية وأحكامها قابلة للتطبيق في المحاكم          

 فيها أي قوانين محلية     اللجنة الدولة الطرف على ضمان مواءمة جميع قوانينها الداخلية، بما         
وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن الظروف الـتي تتـيح          . أو عرفية، مع أحكام الاتفاقية    

إعلان حالات الطوارئ وسن قوانينها محددة بصورة دقيقة وضيقة وتقتصر على ظـروف      
ولذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في قوانين الطوارئ القائمة            . استثنائية

لديها دون إبطاء والتعجيل بإلغاء تلك القوانين التي لا تتوافق مع الالتزامـات الدوليـة               
  .للدولة الطرف، ولا سيما المتعلقة منها بقضاء الأحداث

  التنسيق    
 ٢٠٠٦تلاحظ اللجنة أن وزارة تنمية الطفل وتمكين المرأة التي أنـشئت في عـام                 -١١

هي الجهة المسؤولة عن تنسيق تنفيذ الاتفاقية       ) المرأةوتُسمى الآن وزارة تنمية الطفل وشؤون       (
غير أن القلق يساورها لأن التنسيق المذكور لم يزل غير كـاف أساسـاً              . في الدولة الطرف  

بسبب ضعف الأولوية التي توليها الدولة الطرف لقضايا الأطفال، وعدم كفايـة التمويـل              
الأخرى المكلفة بمهام التنسيق، بمـا فيهـا        المخصص للوزارة المعنية بالتنسيق، وتعدد الهيئات       

  .اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الطفل ولجنة الرصد الوطنية والهيئة الوطنية لحماية الطفولة
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  :وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ما يلي  -١٢
ى جميـع   ضمان احترام حقوق الطفل في جميع أنحاء الدولة الطرف وعل           )أ(  

   المركزية والإقليمية والبلدية؛-مستويات الحكومة 
تعزيز الدور التنسيقي لوزارة تنمية الطفل وشؤون المرأة عـن طريـق              )ب(  

ضمان حصول الوزارة على مركز متقدم وصلاحيات كافية وما يكفي من الموارد البشرية            
اً فعالاً في مختلف القطاعات،     والتقنية والمالية لتنسيق الأعمال المتعلقة بحقوق الطفل تنسيق       

  وعلى المستويات المركزية والإقليمية والبلدية؛
توطيد دور الوزارة ومركزها القيادي في الدعوة إلى حقـوق الطفـل              )ج(  

  وصياغة السياسات ورصد تنفيذ البرامج وحشد الموارد لصالح الأطفال؛
ها بـالموارد   ترشيد عمل مختلف الهيئات المعنية بحقوق الطفـل وتزويـد           )د(  

  .البشرية والمالية اللازمة لتأدية دورها بفعالية

  خطة العمل الوطنية    
) ٢٠١٥-٢٠١٠(ترحب اللجنة بما توليه خطة العمل الوطنية الجديدة للطفولة            -١٣

من أهمية للتصدي للفوارق الجغرافية وتلبية احتياجات الرعاية والحمايـة للأطفـال في              
كما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها      .  باعتباره خطوة إيجابية   المناطق المنكوبة بالتراعات،  

الدولة الطرف لتحسين آلية التنسيق الإجمالي للخطة عن طريق إشراك إدارة التخطـيط             
وتشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى تعزيـز         . الوطني التابعة لوزارة المالية والتخطيط    

انية، وإتاحة آليات كافيـة للتنـسيق       جهودها الرامية إلى رصد مخصصات محددة في الميز       
  .والمتابعة، لضمان التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل، بما في ذلك رصدها وتقييمها

  الرصد المستقل    
لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيـز وحمايـة         تلاحظ اللجنة بقلق أن       -١٤

نسان من الفئة ألف إلى الفئة باء في اللجنة الوطنية لحقوق الإحقوق الإنسان قد أنزلت ترتيب    
، بسبب شواغل تتعلق بإجراءات تعيين مفوضي اللجنة وعـدم          ٢٠٠٧ديسمبر  /كانون الأول 

ويساور اللجنة القلق لأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تفتقر         . استقلالها عن النفوذ السياسي   
كما تأسف اللجنة   . سؤولياتها بفعالية إلى الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للاضطلاع بم       

لأن توصيتها إلى الدولة الطرف بإنشاء مكتب لحقوق الطفل ضمن اللجنة يكون معنياً بتعزيز              
  .فرص وصول الأطفال إليها، لم تحظ بالمتابعة بعد

وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقلالية اللجنة             -١٥
 الإنسان، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحماية حقـوق           الوطنية لحقوق 

وإذ توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام ). مبادئ باريس(الإنسان وتعزيزها 
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بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق          ) ٢٠٠٢(٢رقم  
 كذلك إلى ضمان تزويد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما          الطفل وحمايتها، فإنها تدعوها   

كما تحـث الدولـة     . يلزم من موارد بشرية ومالية وتقنية للاضطلاع بمسؤولياتها بفعالية        
الطرف على النظر في إنشاء إما مكتب لحقوق الطفل ضمن اللجنة أو مكتب أمين مظالم               

 حقوق الطفل أو أمين المظالم بمـا  وينبغي أن تضمن الدولة الطرف تزويد مكتب  . للأطفال
يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية وتمكين جميع الأطفال من الوصول إلى خدماتهما             
وتخويلهما سلطة تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها وتناولها، لا سيما شكاوى الأطفال            

  .المتأثرين بالتراع

  تخصيص الموارد    
 لجمع بيانات مـصنفة     ٢٠٠٧لماً بالعملية التي بدأت في عام       في حين تحيط اللجنة ع      -١٦

عن النفقات المخصصة لقضايا الأطفال، فإنها تأسف لأن هذا النظام لم يُفعّل بعـد، ولعـدم            
تزويدها بمعلومات كافية لتمكينها من تقييم الموارد المخصصة للأطفال تقييماً ملائماً وفقـاً             

  :اللجنة بقلق ما يليكما تلاحظ .  من الاتفاقية٤للمادة 
حصة الأطفال من مجموع الميزانية المخصصة للحماية الاجتماعيـة          اقتصار  )أ(  

   في المائة فقط؛٢على 
 عدم إجراء الدولة الطرف حتى الآن أي تقييم للاحتياجات من الميزانيـة              )ب(  

فيما يتعلق بإنشاء خدمات اجتماعية في المقاطعات التي تـضررت مـن الـتراع المـسلح                
  والتسونامي؛

استمرار تفشي الفساد في القطاع العام، ولا سيما في قطاع التعليم، لسبب              )ج(  
رئيسي هو انعدام الشفافية في التمويل العام وضعف الرقابة البرلمانية، ما يؤثر سلباً على كفاءة               

  .تخصيص الموارد والخدمات المقدمة للأطفال
من الاتفاقية والتوصيات التي قدمتها أثنـاء     ٤وإذ تضع اللجنة في اعتبارها المادة         -١٧

الموارد المخصصة لإعمال حقـوق     " بشأن   ٢٠٠٧يوم المناقشة العامة التي عقدتها في عام        
  :، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي" مسؤولية الدول-الطفل 

 نهج يراعي حقوق الطفل في وضع ميزانية الدولة من خلال تنفيـذ   اتباع  )أ(  
 ككـل،    على نطاق الميزانية   الطفل  واستخدام الموارد المكرسة لقضايا    ع تخصيص نظام لتتبُّ 

كما تحثّ اللجنـة الدولـة      . إبراز ما يتحقق من استثمار في هذا المضمار       وهو ما سيتيح    
الطرف على استخدام نظام التتبُّع هذا لإجراء تقييمات للكيفية التي يمكن أن تـؤثِّر بهـا           

، بمـا   "المصالح الفضلى للطفـل   "ن القطاعات على نحو يخدم      الاستثمارات في أي قطاع م    
 والأطفال المنحدرين من يكفل قياس الأثر المتباين لهذه الاستثمارات على الفتيات والفتيان     

  ؛مختلف الفئات الإثنية
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التحول ما أمكن إلى نموذج الميزنة القائمة على النتائج، لرصد وتقيـيم              )ب(  
  والتماس التعاون الدولي في هذا الصدد عند اللزوم؛مدى فعالية تخصيص الموارد، 

للاحتياجات من الميزانية فيما يتعلق بإنشاء خـدمات        إجراء تقييم شامل      )ج(  
 ووضع مخصصات    التراع المسلح والتسونامي،   جراءاجتماعية في المقاطعات التي تضررت      

رات المتعلقـة بحقـوق     محددة لهذه المناطق على نحو يتصدى شيئاً فشيئاً للفوارق في المؤش          
  الطفل؛

ضمان الشفافية والمشاركة في وضع الميزانية بأسلوب قائم على الحـوار             )د(  
  الملائم؛ مع الجمهور ومشاركته ولا سيما الأطفال، ومساءلة السلطات المحلية على النحو

إدراج بنود استراتيجية في الميزانية للأطفال الأشد حرماناً والحالات التي            )ه(  
وضمان  )كتسجيل المواليد وتغذية الأطفال المحرومين    (ي اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية      تقتض

حماية بنود الميزانية هذه حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غير              
  ذلك من حالات الطوارئ؛

 اتخاذ التدابير الضرورية كافة لمنع الفساد ومقاضاة مرتكبيـه، وتمكـين            )و(  
اللجنة الدائمة للتحقيق في دعاوى الارتشاء والفساد وغيرها من هيئات الرقابة المـستقلة    

  .من الاضطلاع بأعمالها بفعالية في هذا الصدد

  حقوق الطفل وقطاع الأعمال    
تعرب اللجنة عن قلقها بشأن الأثر السلبي المحتمل للمشاريع التجارية والـصناعات              -١٨

، بما فيها مزارع الشاي وقطاع الأنسجة، على سلامة الطفل ورفاهه           الخاصة المحلية والأجنبية  
  .ونمائه
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل جهوداً لوضع ما يلزم من سياسات وإطار               -١٩

تنظيمي لقطاع الأعمال التجارية والصناعية لضمان التزامها باحترام وحماية حقوق الطفل، 
  . وبيئياً لصون رفاه الأطفال وأسرهموبالعمل على نحو مسؤول اجتماعياً

  جمع البيانات    
تحيط اللجنة علماً بالمبادرات الجاري وضعها حالياً لجمع البيانات في مجـال حمايـة                -٢٠

كما ترحب بما أشارت إليه الدورة الطرف أثناء الحوار التفاعلي مـن            . الطفل بشكل رئيسي  
غير أن القلق يساور اللجنة لعدم      . ٢٠١١ه  يولي/عزمها على إجراء تعداد عام للسكان في تموز       

وجود نظام شامل لجمع البيانات يغطي جميع جوانب الاتفاقية، وعدم وجود سياسة ملائمة             
  .لحماية خصوصية الأطفال المسجلين في قواعد البيانات القائمة

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ، بدعم من شركائها، نظاماً شـاملاً     -٢١
لبيانات وتحليلها لكي تستخدمها أساساً لتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل لجمع ا
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وينبغـي تـصنيف    . والمساعدة على تصميم السياسات والبرامج اللازمة لتنفيذ الاتفاقية       
البيانات المجموعة في فئات تشمل العمر والجنس والأصل الإثني والموقع الجغرافي والخلفية            

كما ينبغـي أن تـضمن الدولـة        . تصادية لتيسير تحليل حالة الأطفال     الاق -الاجتماعية  
الطرف أن المعلومات المجموعة تتضمن بيانات حديثة عن طائفة واسـعة مـن الأطفـال               

وتحث اللجنة  . ضعيفي الحال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والفقراء وأطفال الشوارع         
ية جميع الأطفـال المـسجلين في       الدولة الطرف على وضع وتنفيذ سياسة لحماية خصوص       

  . قواعد البيانات الوطنية

  نشر المعلومات والتوعية    
تعرب اللجنة عن قلقها لعدم بذل جهود كافية لنشر الاتفاقية والتوعية بهـا وسـط           -٢٢

الجمهور وفي الأوساط المهنية، كما يظهر من خلو تقرير الدولة الطرف من أية معلومات في               
  .هذا الصدد

 اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن إحاطة البالغين والأطفـال بجميـع             وتحث  -٢٣
مبادئ الاتفاقية وأحكامها وفهمهم إياها على أوسع نطاق ممكن، وأن تضطلع لهذه الغاية             

بجميع اللغات الوطنية تكـون ميـسرة        بأنشطة منهجية هادفة لإعداد صيغ من الاتفاقية      
طلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تـضمّن       كما ت . لاستخدامهم وتوزع على نطاق واسع    

  .تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن نشر الاتفاقية والتوعية بأحكامها

  التدريب    
في حين تلاحظ اللجنة الاضطلاع ببعض أنشطة التدريب على حقـوق الطفـل،               -٢٤
 ـ  لا شطة التـدريب  سيما من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فإن القلق يساورها لأن أن

المضطلع بها لا تتضمن بشكل كاف جميع مبادئ الاتفاقية وأحكامها ولا تُتاح لجميع المهنيين              
كما تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن التثقيف بحقوق         . العاملين مع الأطفال ومن أجلهم    

  .الإنسان، بما فيها حقوق الطفل، لم يُدمج بعد في المناهج المدرسية
جنة الدولة الطرف على الاضطلاع ببرامج تثقيف وتدريب منهجيـة          وتشجع الل   -٢٥

على مبادئ الاتفاقية وأحكامها وإتاحتها للأطفال وأولياء الأمور وجميع الفئـات المهنيـة         
العاملة مع الأطفال ومن أجلهم، بمن في ذلك القضاة والمحامون وموظفو إنفـاذ القـانون               

ائيون الاجتماعيون والعـاملون في وسـائل       والمدرسون وموظفو الرعاية الصحية والأخص    
كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدمج التثقيف بحقوق الإنسان، بمـا في              . الإعلام

  .ذلك حقوق الطفل، في المناهج المدرسية لجميع المراحل التعليمية



CRC/C/LKA/CO/3-4 

GE.10-45806 8 

  التعاون مع المجتمع المدني    
نمط الترهيب المتفـاقم     تقارير عن    ما بلغها من  تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء         -٢٦

الذي تتعرض له المنظمات غير الحكومية في الدولة الطرف، بما يشمل التهديـد والتخويـف              
والاعتداءات البدنية وعمليات التوقيف والقيود المفروضة على عملها، ما يحد بـشدة مـن              

نـاطق المنكوبـة    قدرتها على رصد حالة الأطفال وتوفير خدمات الدعم لهم، لا سيما في الم            
كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن أمانة المنظمات غير الحكومية، المـسؤولة عـن              . بالتراعات

تسجيل المنظمات غير الحكومية، قد وُضعت تحت سلطة وزارة الدفاع وتخضع للوائح مشددة   
ء ويساور اللجنة القلق كـذلك إزاء الآرا      . قد لا تكون مواتية لمشاركتها في العمل الإنساني       

التي أعربت عنها الدولة الطرف في ردودها الخطية وأكدها وفدها أثناء الحوار معه، ومفادها              
  .أن المنظمات الحكومية لا تواجه أي قيود على عملها ما دامت تلتزم بالسياسات الحكومية

وإذ تشدد اللجنة على الدور الحاسم لمنظمات المجتمع المدني في تعزيـز حقـوق                -٢٧
ا، فإنها تحث الدولة الطرف على اتخاذ خطوات عملية لتيسير عمل المدافعين            الطفل وحمايته 

عن حقوق الإنسان والاعتراف بدورهم، بمن فيهم أولئك الذين يبلغون عن انتـهاكات             
حقوق الطفل ويطالبون الدولة باتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها، ولضمان تمكين المنظمات           

. ها بأمان على نحو يتسق مع مبادئ المجتمع الديمقراطي        غير الحكومية من الاضطلاع بمهام    
ولهذا الغرض، تحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على إزالة الحـواجز والقيـود غـير               

كما تحـث   . الضرورية على ما تقوم به المنظمات غير الحكومية من عمل لصالح الأطفال           
المدني ومنظمـات الطفولـة     ات المحلية والمجتمع    عاللجنة الدولة الطرف على إشراك المجتم     

  .إشراكاً منهجياً في جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية

  ) من الاتفاقية١٢ و،٦ و،٣ و،٢المواد (المبادئ العامة   -٢  

  عدم التمييز    
 عن قلقها إزاء التمييز المستمر ضد أطفال جماعات الفيدا والمـسلمين             اللجنة تعرب  -٢٨

. ين يعيشون في مزارع الشاي أسوأ أوضاع الحرمان       والتاميل، ومن هؤلاء يواجه الأطفال الذ     
ويساور اللجنة القلق لاستمرار التمييز أيضاً ضد الفتيات وأطفال الأرياف والأطفال اللاجئين            
والمشردين داخلياً، والأطفال الذين يعمل ذووهم في الخارج، والأطفال المودعين مؤسـسات            

جنة عن قلقها إزاء التمييز الطبقي الذي يمس        كما تعرب الل  . الرعاية، والأطفال ذوي الإعاقة   
 في المائة من سكان سري لانكا ويساهم في تردي ظروفهم المعيـشية ومـا               ٣٠ إلى   ٢٠نحو  

  .يعانونه من رفض وتهميش
وتحث اللجنة الدولة الطرف على رصد حالة الأطفال عن كثـب، ولا سـيما                -٢٩

وينبغي أن  . ت المحرومة المذكورة أعلاه   الأطفال المعرضين للتمييز الذين ينحدرون من الفئا      
تضع الدولة الطرف، على أساس نتائج هذا الرصد، استراتيجية شاملة تتضمن إجراءات            



CRC/C/LKA/CO/3-4 

9 GE.10-45806 

محددة وهادفة، بما يشمل إجراءات العمل الاجتماعي الإيجابي الرامية إلى القضاء على جميع     
إلى الدولة الطـرف أن  كما تطلب اللجنة . أشكال التمييز التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال  

تحقق في ممارسات التمييز الطبقي وأن تعبئ المجتمعات المحلية وموظفي الدولة ضـد هـذا               
  .النوع من التمييز من خلال برامج التوعية

  مصالح الطفل الفضلى    
وتلاحظ اللجنة بقلق أن مبدأ مصالح الطفل الفضلى، على نحو ما ورد تعريفـه في                 -٣٠

ة وذكّرت به أحكام أخرى في الاتفاقيـة، لـيس مطبقـاً باتـساق في                من الاتفاقي  ٣المادة  
  .الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية أو في السياسات والبرامج المتعلقة بالأطفال

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تطبيق مبدأ مصالح الطفـل الفـضلى               -٣١
دارية والقضائية، فضلاً عن الـسياسات      تطبيقاً متسقاً في جميع الإجراءات التشريعية والإ      

والبرامج المتعلقة بالأطفال، وأن تحرص على أن تكون الفئات المهنية العاملة مع الأطفـال      
ومن أجلهم، بمن في ذلك القضاة والمحامون وموظفو قطاعات التعليم والصحة والرعايـة             

  .الاجتماعية، على وعي تام بهذا المبدأ

  ء والنموالحق في الحياة والبقا    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتحقيق في                -٣٢

، وذلك جراء ما    ٢٠٠٩وفاة مئات الأطفال أثناء الأشهر الخمسة الأخيرة من التراع في عام            
زُعم من قصف مدفعي وجوي للمدنيين والمستشفيات والمدارس وتعطيل العمليات الإنسانية           

كما يساور اللجنة القلق    . رمان المتعمد من الطعام والرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية       والح
لأن ارتفاع مستويات سوء التغذية والفقر يؤدي إلى تقويض حق العديد من أطفال الدولـة               

  .الطرف في البقاء والنمو، لا سيما في المناطق المنكوبة بالتراع والمناطق المحرومة
  :نة الدولة الطرف بشدة على القيام بما يليوتحث اللج  -٣٣

ضمان إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة ومحايدة وعرض المسؤولين عـن            )أ(  
  مقتل الأطفال على القضاء حسب الأصول وفرض العقوبات المناسبة بحقهم؛

اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة سوء التغذية والفقر اللذين يؤثران علـى             )ب(  
  .ياة والبقاء والنمو على أكمل وجه الحفرص الأطفال في

  احترام آراء الطفل    
تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن المبدأ العام المتمثل في حق الطفل في الاسـتماع            -٣٤

لا يزال غائباً عن معظم التشريعات التي تخص الطفل وليس مطبقـاً في             ) ١٢المادة  (إلى رأيه   
  .لقضائية أو في أوساط الأسرة والمدرسة والمجتمعالإجراءات التشريعية والإدارية وا
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بشأن ) ٢٠٠٩(١٢ الطرف إلى تعليقها العام رقم       وإذ توجّه اللجنة عناية الدولة      -٣٥
، )٢٤ ، الفقرة CRC/C/15/Add.207(حق الطفل في الاستماع إليه وتذكّر بتوصياتها السابقة         

  :فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي
لنحو الملائم، المبادئ العامة للاتفاقية في جميع التشريعات        أن تدمج، على ا     )أ(  

  المتعلقة بالطفل؛
أن تطبق المبدأ العام المتعلق بحق الطفـل في الاسـتماع إليـه في جميـع          )ب(  

الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية، وأن تضمن احترام هذا المبـدأ في أوسـاط             
  .الأسرة والمدرسة والمجتمع

  )من الاتفاقية) أ(٣٧ و،١٩ و،١٧-١٣ و،٨ و،٧المواد (المدنية والحرّيات  الحقوق  -٣  

  المواليدتسجيل     

في حين تلاحظ اللجنة أن جميع الأطفال تقريباً يُسجلون عند الولادة، فإنها تعـرب                -٣٦
العائدين وأطفال الأسـر  /عن قلقها إزاء تدني معدلات التسجيل في أوساط الأطفال اللاجئين         

كما يقلقها استمرار وجود نسبة كبيرة غير مسجلة من أطفال الغجر           .  في الشارع  التي تعيش 
وفي حين تلاحظ اللجنة التدابير الـتي اتخـذتها         . والفيدا والأطفال الذين يعيشون في المزارع     

الأطفال الذين ليست بحوزتهم شـهادات مـيلاد في دخـول            الدولة الطرف لتحسين فرص   
لأن عدم امتلاك شهادات ميلاد قد يظـل سـبباً يحـول دون             المدارس، فإن القلق يساورها     

  .تسجيل بعض الأطفال في مدارس الدولة الطرف
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تسجيل              -٣٧

ولادة الأطفال المنحدرين من أكثر الفئات حرماناً، وأن تضمّن تقريرها الدوري القـادم             
كما تشجع اللجنة الدولـة    .  الجاري تنفيذه  للجميعن نتائج برنامج التسجيل     معلومات ع 

الطرف على تعزيز جهودها في قطاع التعليم العام لنشر الوعي والمعلومات عـن أهميـة               
  .تسجيل المواليد، لا سيما في المجتمعات المحرومة

 حماية الخصوصية    

رص دوماً على احتـرام الحـق في        تعرب اللجنة عن قلقها لأن وسائل الإعلام لا تح          -٣٨
الخصوصية للأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء والأطفال المخالفين للقانون والأطفال الذين          

كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية التدابير التي تتخـذها           . شاركوا في نزاعات مسلحة   
  .الدولة الطرف لحماية حق هؤلاء الأطفال في الخصوصية

للجنة الدولة الطرف على إنشاء آليات بالتعاون مع القطـاع الخـاص            وتحث ا   -٣٩
لضمان أن جميع المواد التي تثبها وسائل الإعلام تحترم حق الطفل في الخصوصية، بما يشمل         

وينبغي أن تكفل الدولة الطرف     . أو نظام داخلي لوسائل الإعلام    /اعتماد مدونة سلوك و   
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سان، بما في ذلك حقوق الطفـل، للعـاملين في          إتاحة التدريب المناسب على حقوق الإن     
وسائل الإعلام ولجميع المهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال الضحايا والجانحين، مع إيـلاء       

كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضـمان        . عناية خاصة لحق الأطفال في الخصوصية     
اط ببدلات رسميـة إلى     عدم نقل الأطفال الضحايا والمخالفين للقانون الذين يرافقهم ضب        

  .المحاكم بواسطة المواصلات العامة

  العقوبة البدنية    
 وبإصـدار وزارة    ١٨٨٩في حين ترحب اللجنة بمرسوم إلغاء العقوبة البدنية لعـام             -٤٠

، التي تحظـر ممارسـة الاعتـداء        ٢٠٠٥مايو  / أيار ١١ في   ٢٠٠٥/١٧التعليم الدورية رقم    
بالغ على طفل في النظام المدرسي، فإنها تعرب عـن          الجسدي أو العقوبة البدنية من شخص       

 الذي يبيح العقوبة البدنية في المدارس لم يُلغ بعـد           ١٩٣٩انشغالها لأن المرسوم التعليمي لعام      
وبالتالي فإن العقوبة البدنية لا تزال مشروعة في المدارس كما في المترل ومؤسسات الرعايـة               

  .البديلة
، فإنهـا   )٢٩، الفقرة   CRC/C/15/Add.207(ها السابقة   وإذ تذكّر اللجنة بتوصيت     -٤١

بشأن حق الطفل في الحماية     ) ٢٠٠٦(٨ الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم        عنايةتوجّه  
ة القاسية أو المهينة، وتحث الدولة الطـرف        من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوب      

  :على القيام بما يلي
حظر العقوبة البدنية بموجب القانون بصورة لا لبس فيها ودون مزيد من          )أ(  

  الإبطاء، في الأسرة وفي المدارس وفي مؤسسات الرعاية البديلة؛
اتخـاذ  ضمان تطبيق القوانين التي تحظر العقوبة البدنية تطبيقـاً فعـالاً و         )ب(  

  إجراءات قانونية بصورة منهجية ضد المسؤولين عن إساءة معاملة الأطفال؛
وضع برامج توعية عامة وتعبئة اجتماعية مستمرة بشأن الآثار الـضارة             )ج(  

للعقوبة البدنية، على أن تشمل الأطفال والأسر والمجتمع والقيادات الدينية، بهدف تغيير            
تشجيع أشكال إيجابية خالية من العنف وقائمـة علـى          الموقف العام تجاه هذه الممارسة و     

  .المشاركة في تنشئة الأطفال وتأديبهم كبديل للعقوبة البدنية

  متابعة دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضدّ الأطفال    
تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعطاء الأولوية للقضاء على جميـع أشـكال               -٤٣

جنة إلى دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال         وإذ تشير الل  . العنف ضد الأطفال  
)A/61/299 (فإنها تشجع الدولة الطرف على القيام بما يلي:  

اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في دراسـة الأمـم              )أ(  
المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، مع مراعاة نتائج وتوصـيات المـشاورات الإقليميـة         
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). ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٢٠ و ١٩التي عُقدت في إسلام أباد يومي       (صة بجنوب آسيا    الخا
وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماماً خاصاً للتوصـيات             

  :التالية
  حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛ '١'
  تعزيز الالتزام والعمل على الصعيدين الوطني والمحلي؛ '٢'
  عن العنف ورفع مستوى الوعي؛ترويج قيم الابتعاد  '٣'
  تعزيز قدرات جميع من يعملون مع الأطفال ومن أجلهم؛ '٤'
  ضمان المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب؛ '٥'

استخدام توصيات الدراسة أداةً للعمل، بالشراكة مع المجتمـع المـدني              )ب(  
 العنف  وبالحرص خاصةً على إشراك الأطفال، لضمان حماية الأطفال كافة من جميع أشكال           

الجسدي والجنسي والنفسي، ولحشد الزخم اللازم لاتخاذ إجراءات ملموسة ومحددة زمنياً           
   تكفل منع مثل هذا العنف والاعتداء والتصدي لهما؛

التماس التعاون التقني في هذا الصدد من الممثل الخاص للأمين العام المعني              )ج(  
 السامية لحقوق الإنـسان، ومنظمـة       بمسألة العنف ضد الأطفال، ومفوضية الأمم المتحدة      

، ومنظمة الصحة العالمية، وسائر الوكالات المعنية بمـا         )اليونيسيف(الأمم المتحدة للطفولة    
، )اليونـسكو (فيها منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافـة            

 المتحدة المعني بالمخدرات    ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم       
  .والجريمة، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية الشريكة

 ،٢١-١٩ و ،١١-٩ و ،)٢-١الفقرتان   (١٨ و ،٥المواد  (ة  البيئة الأسرية والرعاية البديل     -٤  
  )  من الاتفاقية٣٩؛ و)٤الفقرة  (٢٧ و،٢٥و

  الأسريةالبيئة     
ء ما لهجرة العاملات على نطاق واسع من أثـر          تعيد اللجنة تأكيد انشغالها البالغ إزا       -٤٤

ن معظم العاملات المهاجرات اللاتي يزيد عددهن عـن         إعلى حقوق الأطفال ورفاههم، إذ      
كما يساور اللجنـة    .  سنوات ٦مليون امرأة يتركن وراءهن أطفالاً تقل أعمار نصفهم عن          

ؤلاء النسوة اللاتي لا يجـدن      القلق إزاء عدم كفاية الجهود المبذولة لإيجاد فرص عمل بديلة له          
أمامهن خياراً سوى الهجرة لإعالة أسرهن، وعدم كفاية الجهود المبذولة لحل المشاكل الـتي              

وفي حين ترحب اللجنة بالمساعي الراميـة إلى        . يواجهها أطفال هؤلاء العاملات المهاجرات    
 والخطط الرامية إلى    صياغة سياسة شاملة لدعم أسر أطفال العمال المهاجرين وأولياء أمورهم،         

جمع بيانات عن أطفال الأمهات المهاجرات في المطار الدولي، فإنها تظل قلقة إزاء عدم اتساق               
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تنفيذ برامج شبكة الحماية الاجتماعية وعدم كفاية التنسيق بين السلطات المعنيـة برعايـة               
  .الطفولة لرصد رفاه أطفال الأمهات المهاجرات

طرف على تعزيز جهودها لإتاحة الدعم الـلازم للأسـر          وتحث اللجنة الدولة ال     -٤٥
المحرومة والأسر المعرضة للمخاطر، وذلك بوسائل تشمل زيـادة مخصـصات الميزانيـة             
المرصودة للمساعدة المالية وغيرها من أشكال المساعدة، بما في ذلك خـدمات المـشورة              

كما توصـي   . ة الطرف والتمكين المتاحة لهذه الأسر، وإيجاد فرص عمل للنساء في الدول         
اللجنة الدولة الطرف، في سياق صياغتها سياسة لدعم أسر أطفال العمـال المهـاجرين              

  :وأولياء أمورهم، بأن تتخذ الخطوات التالية
في المطار الدولي لتسجيل بيانـات      " مكتب متخصص "الإسراع بإنشاء     )أ(  

  الأمهات المهاجرات؛
 العمالة الأجنبية تضمّ بيانـات      إنشاء قاعدة بيانات على مستوى مكتب       )ب(  

  مفصلة عن أطفال العاملات المهاجرات ووضع أسرهن؛
إنشاء برامج لتحديد الدعم اللازم في مجال رعاية الأطفال ومدى ملاءمة             )ج(  

الترتيبات المتخذة للأطفال الذين ستتركهن الأمهات المهاجرات وراءهن، قبل حـدوث           
  الهجرة؛

مور الرئيسيين إلماماً جيداً بحقوق الأطفـال الـذين       ضمان إلمام أولياء الأ     )د(  
  يكفلونهم وسبل تلبية احتياجاتهم، وتقديم المساعدة لهم في هذا الصدد؛

  إنشاء نُظم لدعم الأسرة بالتعاون مع القيادات والمنظمات المجتمعية؛  )ه(  
عدم اللجوء إلى إيداع أطفال العاملات المهاجرات في مؤسسات الرعاية            )و(  

   كملاذ أخير ولفترات زمنية محدودة؛إلا
الاضطلاع ببحث عاجل عن الآثار المتعددة للهجرة على أطفال الدولة            )ز(  

  .الطرف لتوفير مادة إضافية يُسترشد بها في وضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج

  الأطفال المحرومون من بيئة أسرية    
تصغ سياسة وطنيـة متـسقة لإخـراج        يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم          -٤٦

الأطفال من مؤسسات الرعاية ولا تزال تركز على إيداع الأطفال في هذه المؤسسات رغم أن 
وقد أدّى ذلك . عدداً كبيراً منها لا يزال غير مسجل ولا يخضع للتنظيم والرقابة بصورة كافية

  :إلى ما يلي
مة لإخراج الأطفـال مـن      افتقار معظم هذه المؤسسات إلى الآليات اللاز        )أ(  

أو إعادة إدماجهم في أسرهم، وانقطاع علاقة العديد من الأطفال بأسـرهم في          /المؤسسات و 
  كثير من الأحيان؛
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استمرار إيداع أعداد كبيرة من الأطفال المخالفين للقـانون، والأطفـال             )ب(  
الفقـراء، في   ضحايا الاعتداء والإهمال، والأطفال ذوي الإعاقة، وبشكل متزايد الأطفـال           

  المؤسسات ولفترات زمنية طويلة؛
تفشي أوضاع غير مقبولة في العديد من مؤسسات الرعاية العـاجزة عـن               )ج(  

  توفير اللوازم الأساسية للأطفال، كالمراحيض وعنابر النوم والرعاية الطبية والملابس؛
ع تدهور الصحة العاطفية للأطفال بشكل كبير في المؤسسات وتفاقم الوض           )د(  

  جراء افتقار معظم القائمين على الرعاية إلى التدريب وضعف أجورهم وتكرار استبدالهم؛
حرمان الأطفال المودعين مؤسسات الرعاية من فرص التـدريب المهـني              )ه(  

  والمشورة النفسية وغيرها من فرص التعليم البديل في كثير من الأحيان؛
  .ودعين مؤسسات الرعايةعدم إجراء تقييم منتظم لحالة الأطفال الم  )و(  

إذ توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المتعلقـة بالرعايـة         و  -٤٧
 كـانون  ١٨ المعتمـد في  ٦٤/١٤٢البديلة للأطفال الواردة في قرار الجمعيـة العامـة        

، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى التعجيل بصياغة سياسـة وطنيـة            ٢٠٠٩ديسمبر  /الأول
 لإخراج الأطفال من مؤسسات الرعاية، وتدعوها على وجه الخصوص إلى اتخـاذ             متسقة

  :التدابير التالية
المسارعة إلى إدخال التعديلات الضرورة على مرسوم الأيتـام لتأكيـد             )أ(  

شرط التسجيل الإلزامي لجميع مؤسسات الرعاية البديلة، وتجريم من يدير مؤسسة رعاية            
موحدة من المعايير لمؤسسات الرعاية العامة والخاصة ودور        واعتماد مجموعة   دون رخصة،   

   على نحو ما أوصت به اللجنة سابقاً؛ ورصدها بشكل منتظم،الخيرية، الرعاية
تنفيذ آليات لتوسيع نطاق سياسة إعادة إدماج الأطفال في كنف أسرهم             )ب(  

  وتشجيعها؛
 الأطفـال   اعتماد معايير قبول شاملة واستراتيجيات للحد مـن عـدد           )ج(  

المودعين مؤسسات الرعاية، بما يشمل وضع سياسات لتعزيز الأسر ودعمها وضمان عدم            
  اللجوء إلى مؤسسات الرعاية إلا كملاذ أخير؛

تحسين مرافق مؤسسات رعاية الأطفال على وجه الاستعجال وتخصيص           )د(  
  الموارد اللازمة لحسن سيرها ورصدها؛

 في مجال رعاية الأطفال وضمان حـصولهم        وضع معايير لانتقاء العاملين     )ه(  
  على التدريب الكافي والأجر المناسب؛

اعتماد خطط فردية لرعاية الأطفال منذ لحظة إيداع الطفـل مؤسـسة              )و(  
  .الرعاية وتعزيز سياسات وممارسات التعليم الشامل
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  الاعتداء والإهمال    
، ٢٠٠٥ في عـام     ٣٤ رقم   في حين ترحب اللجنة باعتماد قانون منع العنف المترلي          -٤٨

فإنها تظل قلقة بشدة إزاء تفشي وتفاقم ظاهرة الاعتداء على الأطفال وإهمـالهم في الدولـة                
كما تعرب اللجنة عن    . الطرف، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال في المترل والمجتمع          

  :قلقها إزاء ما يلي
 طرف الشرطة على وجـه      عدم كفاية الإلمام بأحكام القانون الجديد، من        )أ(  

  الخصوص، وعدم إصدار أوامر الحماية إلا فيما ندر؛
استمرار عدم الإبلاغ عن حالات العنف المترلي جراء الافتقار إلى دور إيواء              )ب(  

  مؤقت لضحايا هذا العنف من النساء والأطفال؛
استمرار وقوع أعداد كبيرة من الأطفال المودعين مؤسسات الرعاية ضحايا            )ج(  

للاعتداء وإفلات الجناة من العقاب في أغلب الأحيان بسبب عدم وجود آلية رسمية للإبلاغ              
  عن هذه الحالات؛

استغراق المحاكمات في حالات الاعتداء على الأطفال وإهمالهم فترات زمنية            )د(  
  .قد تصل إلى ستة أو سبعة أعوام بعد ارتكاب الجريمة

وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في صياغة استراتيجية وطنية شاملة لمنـع         -٤٩
العنف المترلي وغيره من أشكال الاعتداء على الأطفال وإهمـالهم، ومكافحتـه ومعاقبـة        

  :مرتكبيه، وتحثها خصوصاً على اتخاذ التدابير التالية
نف المترلي  الاضطلاع ببرامج توعية وتدريب واسعة النطاق بخصوص الع         )أ(  

وأحكام القانون الجديد، وإتاحتها لموظفي وكالات إنفاذ القـانون والقـضاة والمحـامين             
  والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين الذين يتصلون مباشرة بالضحايا، ولعامة الجمهور؛

، فتح دور إيواء مؤقت خاصة لضحايا العنف المترلي من الأطفال والنساء            )ب(  
  ستعجال تحت رعاية الدولة وفي جميع أنحاء الدولة الطرف؛تُنشأ على وجه الا

إنشاء آلية تظلم تكون متاحة وميـسّرة لجميـع الأطفـال المـودعين               )ج(  
  مؤسسات الرعاية وضمان رقابة فعالة على العاملين في مجال رعاية الأطفال؛

ان، توفير الحماية الكافية للأطفال ضحايا الاعتداء في منازلهم، قدر الإمك           )د(  
وفي الحالات التي تقتـضي إبعـاد   . عن طريق أوامر المنع والإبعاد ضد الجاني المدّعى عليه  

الطفل، ينبغي إعطاء الأفضلية للكفالة أو غيرها من أشكال الرعاية الأسرية بحيث لا يُلجأ              
  إلى مؤسسات الرعاية إلا كحل أخير وفي حالات استثنائية فقط؛

يا الاعتداء على الأطفال وإهمالهم والنظر في       تقليص مدة التحقيق في قضا      )ه(  
  .عقد جلسات محاكمة خاصة للنظر في هذه القضايا للإسراع بالبت فيها
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 ـ(الصحة الأساسية والرعايـة       -٥    ٢٧-٢٦ و ،٢٤-٢٣ و ،)٣الفقـرة    (١٨ و ،٦واد  الم
  )من الاتفاقية) ٣-١الفقرات (

  الأطفال ذوو الإعاقة    
 تشجع نهجاً إدماجيـاً     ٢٠٠٣وطنية للإعاقة في عام     ترحب اللجنة باعتماد سياسة       -٥٠

غير أن القلق يساورها لأن عدداً كبيراً من الأطفال المعـوقين،           . لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة   
ومعظمهن من الفتيات، لا يزالون محرومين من أي نوع من التعليم، ولأن الفـرص المتاحـة                

صعوبات السمع والنطق والبصر، معدومـةً      للأطفال الذين يعانون إعاقات معينة، كالتوحد و      
  :كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي. تقريباً

استمرار مظاهر الوصم الاجتماعي والمخاوف والمفاهيم الخاطئـة المحيطـة            )أ(  
  بالإعاقة في المجتمع، ما يؤدي إلى تهميش الأطفال ذوي الإعاقة وإقصائهم؛

 في الدولة الطرف، ما يعرقـل صـياغة         عدم إجراء مسح للأطفال المعوقين      )ب(  
  الاستراتيجيات والبرامج الملائمة في هذا المجال؛

الافتقار إلى نظام كشف سليم وخدمات تدخل مبكـر بـسبب نقـص               )ج(  
  الأخصائيين الصحيين في هذا المجال بشكل خاص؛

التداخل وتضارب الصلاحيات والمهام بين مختلف الوزارات التي تتعامل مع            )د(  
  ايا الإعاقة، ما يؤثر سلباً على تنسيق الإجراءات المتخذة لصالح الأطفال المعوقين؛قض

  قلة الأطفال المدمجين في برامج التعليم العادية؛  )ه(  
الافتقار إلى التسجيل والرصد الملائمين للمدارس الخاصة التي تحظى بمساعدة    )و(  

 حكومية أو طوعيـة تفتقـر إلى        حكومية، واستمرار إيداع الأطفال المعوقين في مؤسسات      
  .المعدات اللازمة لإيواء هؤلاء الأطفال

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الراميـة إلى تنفيـذ الـسياسة              -٥١
 تنفيذاً كاملاً لضمان إتاحة فرصة التعليم لجميـع الأطفـال    ٢٠٠٣الوطنية للإعاقة لعام    

 ولهذا الغرض تؤكد اللجنة توصيتها الـسابقة        .ذوي الإعاقة، ولا سيما الفتيات المعوقات     
بشأن التدابير اللازم اتخاذها فيما يتعلق بالتعليم الخاص والعادي وتسجيل المدارس الخاصة        

)CRC/C/15/Add.207 وتحث الدولة الطرف على ما يلي))ب(٣٧، الفقرة ،:  
توعية وتثقيف عامة الجمهور والأشخاص الذين يعملون مـع الأطفـال             )أ(  

ي الإعاقة بشأن حقوق هؤلاء الأطفال للقضاء على مظاهر الوصم والتـهميش الـتي          ذو
  تُمارس ضدهم؛

ضمان جمع إحصاءات موثوقة عن الأطفال ذوي الإعاقة أثناء التعـداد             )ب(  
  ؛٢٠١١السكاني لعام 
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تحسين خدمات التدخل المبكر لصالح الأطفال ذوي الإعاقة عن طريـق             )ج(  
ئيين الصحيين وإنشاء عيادات متنقلة توفر هـذه الخـدمات،          تدريب المزيد من الأخصا   

  سيما في المناطق الريفية؛ لا
تعيين هيئة واحدة لتنسيق الإجراءات والاستراتيجيات الخاصة بالأطفال          )د(  

  ذوي الإعاقة؛
تخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحسين نوعية التعليم العـادي            )ه(  

برامج التعليم غير الرسمية وتوفير تدريب شامل ومنتظم للمعلمين         والخاص، وزيادة تطوير    
  على نحو يتناول متطلبات مختلف أشكال الإعاقة؛

إخراج الأطفال ذوي الإعاقة من المؤسسات العـاجزة عـن مراعـاة              )و(  
حقوقهم وتلبية احتياجاتهم، وإنشاء نظام رعاية خاص يضم مرافق متخصصة ومـوظفين            

  مدربين؛
ة أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعليـق العـام           مراعا  )ز(  

  .بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة) ٢٠٠٦(٩للجنة رقم 

  الصحة والخدمات الصحية    
في حين تلاحظ اللجنة الإنجازات الجديرة بالذكر التي حققتها الدولـة الطـرف في                -٥٢

وجهودها المـستمرة لتـوفير     خفض معدلات وفيات الرضع والأطفال والأمهات النوافس،        
خدمات رعاية صحية لجميع الأمهات والأطفال، فإنها تعرب عن قلقها لأن الحصة المخصصة             

كما تلاحـظ  . ٢٠٠٧لقطاع الصحة من الناتج القومي الإجمالي ما انفكت تتقلص منذ عام           
توفيرهـا  اللجنة بقلق أنه على الرغم من عدم معاناة الدولة الطرف نقصاً هاماً في الغـذاء و               

خدمات صحية واسعة النطاق مجاناً للأمهات والأطفال، فإن سوء تغذية الأمهات لا تـزال              
 ١٤تشكل تحدياً جسيماً، ويتأثر نحو ثلث أطفال الدولة الطرف بسوء التغذية، في حين يعاني               

في المائة من الأطفال دون الخامسة من العمر سوء تغذية حاد بسبب التوزيع غـير المتكـافئ           
ويساور اللجنـة القلـق كـذلك إزاء    . دمات بين مناطق الدولة الطرف بشكل أساسي     للخ

التفاوت الكبير في الحالة الصحية للأطفال حسب المناطق التي يقطنونها، حيث يعاني الأطفال             
  .الذين يعيشون في مزارع الشاي أو في المناطق المنكوبة بالتراع من الحرمان أكثر من غيرهم

  : الدولة الطرف بأن تواصل التدابير التاليةوتوصي اللجنة  -٥٣
إعطاء الأولوية لتخصيص الموارد المالية والبشرية لقطاع الـصحة، مـع         )أ(  

التركيز بشكل خاص على الرعاية الصحية الأساسية، لضمان حصول جميع الأطفال على            
رع خدمات صحية جيدة على قدم المساواة، بما في ذلك الأطفال الذين يعيشون في مـزا              

  الشاي وفي المناطق المنكوبة بالتراع؛
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تعزيز جهودها لتحسين الحالة الصحية لجميع الأطفال، بوسائل تـشمل            )ب(  
 تنفيذ برنامج التغذية المتكاملة في جميع أنحاء الدولة الطرف وإنشاء لجنة وطنيـة للتغذيـة              

  ات؛ق الإجراءات اللازم اتخاذها في هذا المجال على جميع المستويي تنستتولى
تحسين نوعية التعليم التغذوي وخدمات المـشورة لتحديـد المنـاطق             )ج(  

  ؛ لصالحهاعلى وجه الأولويةتدخلاً والمقاطعات وفئات الأطفال التي تتطلب 
  .التماس التعاون التقني من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية  )د(  

  صحة المراهقين    
 تعنى بصحة المـراهقين واسـتحداث       في حين تلاحظ اللجنة صياغة سياسة وطنية        -٥٤

، فإنها تلاحظ بقلق ضعف إحاطة المـراهقين        ٢٠٠٥خدمات صحية مواتية للشباب في عام       
بشؤون الصحة التناسلية، واستمرار مشاكل الانتحار والإدمان على المشروبات الكحوليـة           

عن قلقهـا   كما تعرب اللجنة    . وتعاطي المخدرات والتدخين بين المراهقين في الدولة الطرف       
البالغ إزاء ارتفاع معدلات الحمل بين المراهقات، ولا سيما في المناطق الأقل نمـواً والمتـأثرة                
بالتراع، وارتفاع معدلات الإجهاض في الدولة الطرف والنسبة المرتفعة من الوفيات النفاسية            

  .المرتبطة بها
المراهقين ونموهم  بشأن صحة   ) ٢٠٠٣(٤وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم          -٥٥

في سياق اتفاقية حقوق الطفل، فإنها تحث الدولة الطرف على زيـادة تـوفير الخـدمات           
الصحية السرية والمواتية للشباب في مختلف أنحاء البلد، وتعزيز توفير خدمات منع الحمل             

حمـل  وتعزيز الثقافة الجنسية الموجهة إلى المراهقين والمراهقات، مع إيلاء عناية خاصة لمنع             
كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في         . المراهقات والأمراض المنقولة جنسياً   

تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض، بهدف ضمان المصالح الفضلى للمراهقات الحوامل بـشكل           
كما تدعو الدولة الطرف إلى تعزيز جهودها الرامية إلى التصدي لظاهرة الانتحار            . خاص

عاطي المخدرات وإدمان المشروبات الكحولية والتدخين، على نحـو مـا           بين الشباب وت  
  .أوصت به سابقاً

  الممارسات التقليدية الضارة    
تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء قانون الأحوال الشخصية الإسلامي الذي يسمح              -٥٦

ء لجنـة   وفي حين تلاحظ اللجنة إنـشا     .  عاماً ١٢بتزويج الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن       
خاصة لدراسة إمكانية تعديل قانون الأحوال الشخصية، فإن القلق يـساورها لأن الدولـة              

  .الطرف تعتبر أن أي تعديل لهذا القانون ينبغي أن يصدر من المجتمعات المتضررة نفسها
وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بمسؤوليتها عن اتخاذ تدابير فورية لحظر الزيجـات              -٥٧

 عاماً لكل من الفتيـان والفتيـات، وفقـاً          ١٨ية ورفع سن الزواج إلى      المبكرة والقسر 



CRC/C/LKA/CO/3-4 

19 GE.10-45806 

وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع برامج تثقيف وتوعية تُشرك          . لتشريعاتها الوطنية 
فيها القيادات الدينية والمجتمعية وأطراف المجتمع ككل، بما في ذلك الأطفـال أنفـسهم،              

تي تؤثر سلباً على نمـو الأطفـال، ولا سـيما           لوقف ممارسة الزواج المبكر والقسري ال     
للجنة المعنية بحقـوق الإنـسان بـشأن    ) ٢٠٠٠(٢٨ووفقاً للتعليق العام رقم  . اتالفتي

المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، فإن اللجنة تذكّر الدولة الطرف أيضاً بأن من غير               
يات وغير ذلك من الممارسـات      الجائز التذرع بحرية الدين لتبرير ممارسة التمييز ضد الفت        

  .كالزيجات القسرية والمبكرة

  يدزالإ/فيروس نقص المناعة البشرية    
تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف رغم تصنيفها كبلد تتدنى فيه معـدلات انتـشار                -٥٨

يدز، فإن ثمة عوامل عديدة تهدد بانتشار هذه الآفـة فيهـا،            لإا/فيروس نقص المناعة البشرية   
جرة الداخلية والخارجية، والتراعات المسلحة الماضية، والسياحة، وقلة استخدام         سيما اله  ولا

 في المائة ١٧,٣كما يساور اللجنة القلق لأن نسبة . الواقيات، واتساع ظاهرة الجنس التجاري
  .الإيدز/فقط من الشابات لديهن فكرة شاملة عن فيروس نقص المناعة البشرية

بـشأن فـيروس نقـص المناعـة        ) ٢٠٠٣(٣جنة رقم   في ضوء التعليق العام لل      -٥٩
 وحقوق الطفل، والمبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بفيروس نقص المناعـة           الإيدز/البشرية
 وحقوق الإنسان، تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية           الإيدز/البشرية

 تشمل خصوصاً التوعية بشأنه ، بوسائلالإيدز/إلى منع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية
كما توصي اللجنـة بإشـراك      . في أوساط المراهقين، ولا سيما في الفئات الأكثر حرماناً        

  .الأطفال بفعالية في صياغة استراتيجيات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية

  الحق في مستوى معيشي لائق    
ماية الاجتماعية لدعم الأسـر     في حين تلاحظ اللجنة وجود عدد كبير من نُظم الح           -٦٠

الفقيرة وتدني معدلات الفقر الإجمالية في السنوات الأخيرة، فإنها تعـرب عـن قلقهـا إزاء                
استمرار معاناة نسبة كبيرة من الأسر والأطفال في الدولة الطرف من الفقر المدقع على نحـو                

 اللجنة القلق لأن الأسر     كما يساور . يعرقل نموهم، لا سيما في المناطق الريفية ومزارع الشاي        
المحرومة مستبعدة من برامج التخفيف من حدة الفقر بسبب ضعف إدارة هذه البرامج وسوء              

ويقلقها كذلك أن هذه البرامج نادراً ما تلبي احتياجات الأطفال والأسـر الأشـد            . تنسيقها
 حـين   وفي. حاجة إليها، لأن هذه الأسر لا علم لها عادةً بوجود برامج وخدمات للـدعم             

تلاحظ اللجنة أن ثمة برامج يجري تنفيذها للتصدي للاحتياجات في مجال إمدادات المياه، فإنها              
تعرب عن قلقها إزاء استمرار الحاجة إلى المياه المأمونة ومرافق الإصـحاح لـدى قـاطني                

  .الضواحي الفقيرة والأشخاص المشردين داخلياً والشرائح السكانية المهمشة
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ة الدولة الطرف بتوجيه برامج التخفيف من حدة الفقر والحمايـة           وتوصي اللجن   -٦١
الاجتماعية على النحو الملائم لتلبية احتياجات أفقر الأسر، وتنفيذها على نحو أكثر إنصافاً 
وتركيزاً على الأطفال، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الأكثر حرماناً والأطفال والأسر التي 

كمـا  . ملين والأطفال الذين يعيشون في أسر أحادية الوالد       تقطن الأرياف والأطفال العا   
ينبغي بذل جهود لإحاطة الأسر الفقيرة وتلك التي ترعى أطفال الأمهـات المهـاجرات              

وتوصـي اللجنـة الدولـة      . ببرامج وخدمات الدعم المتاحة لزيادة فرص استفادتها منها       
ت المياه في المناطق المنكوبة     الطرف كذلك بتعزيز جهودها لتلبية الاحتياجات غلى إمدادا       

  .بالتراع

  ) من الاتفاقية٣١ و،٢٩ و،٢٨المواد ( الترفيهية والثقافية التعليم والأنشطة  -٦  

  التعليم بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيين    
تشيد اللجنة بالدولة الطرف على التقدم الكبير الذي أحرزته على مـر الأعـوام في         -٦٢

كما ترحب اللجنة باعتماد    .  المدارس ومحو الأمية والمساواة بين الجنسين      مجالات التسجيل في  
الذي يركز بشكل رئيسي على تعزيز      ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(إطار وبرنامج تطوير قطاع التعليم      

المساواة في فرص الوصول إلى التعليم وتحسين نوعية التعليم، وكذلك بالسياسة الوطنية لرعاية             
غير أن القلـق يـساور اللجنـة إزاء         . ٢٠٠٥تي اعتُمدت في عام     وتعليم الطفولة المبكرة، ال   

  :يلي ما
توقف الاستثمارات في قطاع التعليم عند مستوى ضعيف نسبياً يقل عـن              )أ(  

متوسط بلدان جنوب آسيا، على الرغم من الحاجة إلى الهياكل الأساسية المدرسية، لا سـيما       
  آلاف الأطفال المشردين عن الدراسة؛في المناطق المنكوبة بالتراع التي انقطع فيها 

التفاوت الشاسع في الوصول إلى التعليم بين مختلف الأقاليم، ويمس بشكل             )ب(  
خاص إقليم أوفا وأقاليم الشمال وشمال الوسط والشرق وأطفال الفئات الأضعف والأكثـر             

  حرماناً؛
، مـا   استمرار فرض رسوم مدرسية رغم كفالة الدستور حق التعليم مجاناً           )ج(  

  يشكل تمييزاً ضد أطفال الأسر الفقيرة وييسّر ممارسات الفساد في نظام القبول المدرسي؛
افتقار السياسة الوطنية لرعاية وتعليم الطفولة المبكرة إلى التمويل والتنفيذ،            )د(  

  ما يترك غالبية برامج تنمية الطفولة المبكرة بين أيدي القطاع الخاص؛
ل من كل خمسة أطفال من المدرسة قبل إكمال دورة          استمرار انسحاب طف    )ه(  

التعليم الإلزامية المؤلفة من تسع سنوات وارتفاع معدلات التغيب والرسوب، وهو ما يرجع             
أساساً إلى ضعف نوعية التعليم، لا سيما في المناطق النائية التي لا يزال يعمـل في مدارسـها             

  معلمون غير مؤهلين؛
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  فال في عملية صنع القرار التربوية؛قلة فرص مشاركة الأط  )و(  
نسان والسلم  عدم كفاية الجهود المبذولة لإدماج التثقيف بقضايا حقوق الإ          )ز(  

  .في المناهج المدرسية
بشأن أهداف التعليم، ) ٢٠٠١(١وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها تعليقها العام رقم   -٦٣

  :فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي
افٍ لنظام التعليم العام واعتماد خطة تعليمية شاملة على         ضمان تمويل ك    )أ(  

وجه الاستعجال للمناطق المنكوبة بالتراع في شمال البلد وشرقه، مع رصـد مخصـصات              
  واضحة في الميزانية لتنفيذ هذه الخطة ورصدها على أكمل وجه؛

 تعزيز الجهود الرامية إلى تقليص الفوارق بين الأقاليم والمقاطعات علـى            )ب(  
صعيد فرص التعليم والتمتع الكامل بالحق في التعليم، وبالخصوص فيما يتعلق بإزالة أوجه             
عدم المساواة في توزيع الموارد على المدارس، بما في ذلك توزيع المدرسين، وتوفير المـوارد       

  اللازمة والحوافز الملائمة لتشجيع المدرسين على العمل في المناطق المحرومة؛
ابير اللازمة لإلغاء الرسوم المدرسية فعلياً في جميع أنحاء الدولـة           اتخاذ التد   )ج(  

الطرف، لضمان قبول كل طفل في المدرسة، واتخاذ التدابير اللازمة لملاحقة المسؤولين عن             
  الفساد في المدارس؛

اتخاذ خطوات لتمويل السياسة الوطنية لرعاية وتعليم الطفولة المبكـرة            )د(  
كامل لتنمية الطفولة المبكرة يستفيد منه جميع الأطفال في الدولة          وضمان تنفيذ برنامج مت   

  الطرف؛
تحسين نوعية التعليم وضمان إكمال الأطفال المراحل التعليمية عن طريق            )ه(  

إجراءات عملية تتصدى للأسباب الكامنة وراء عدم إكمال التعليم المدرسـي، وكفالـة         
  شامل لتدريب المدرسين؛حسن تدريب المدرسين وتأهيلهم عن طريق نظام 

للطلاب المـنقطعين عـن     " الفرصة الثانية "توفير التعليم المهني أو تعليم        )و(  
  الدراسة، لا سيما في المناطق المنكوبة بالتراع؛

تبني نُهج مواتية للأطفال في المدارس، وضمان مشاركة فعلية للأطفـال             )ز(  
  لمدرسية؛والمجتمع في عملية صنع القرار المدرسي والإدارة ا

إتاحة التثقيف بقضايا حقوق الإنسان، ولا سـيما مواضـيع الـسلم              )ح(  
والتسامح والصلح، لجميع الأطفال في المدارس وتدريب المدرسين على تعزيز هذه القـيم         

  .في تعليم الأطفال
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) د(و) ب(٣٨ و ،٤٠- ٣٨ و ،٣٦- ٣٢ و ،٣٠ و ،٢٢المواد  (تدابير الحماية الخاصة      - ٧  
  )من الاتفاقية

  لأطفال المشردون داخلياًا    
تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع المعيشية المتردية للأطفال، ومن بينـهم               -٦٤

أطفال غير مرافقين وآخرون معوقون، الذين يبقون طوال أشهر في مخيمات المشردين داخلياً             
شون في منـاطق    في مقاطعتي فافونيا وجفنا وفي مزرعة مينيك، فضلاً عن الأطفال الذين يعي           

وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ لأن الأطفال المشردين داخلياً، الـذين           . المرور العابر والعودة  
يعانون صدمات نفسية جراء التشرد القسري المرة تلو أخرى والانفصال عن أسرهم والذين             

عم حُرموا من أبسط الخدمات الأساسية، يُمنعون من تلقي المساعدة بسبب عدم كفاية الـد             
الذي تقدمه الدولة الطرف والقيود المفروضة على أنشطة الوكالات الإنسانية الوطنية والدولية 

  .٢٠١٠يونيه /منذ حزيران

  :وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي    
السماح للوكالات والمنظمات الإنسانية الوطنية والدولية بوصول فوري          )أ(  

العبور وإعادة التوطين لتقديم المساعدة المنشودة إلى       إلى مخيمات المشردين داخلياً ومناطق      
  الأطفال المتضررين وأسرهم؛

معالجة القصور الشديد في التمويل لضمان تلبية الاحتياجات الأساسـية            )ب(  
  التي تحفظ حياة المشردين داخلياً؛

الكف عن عمليات نقل الأطفال والأسر التي تـؤدي إلى المزيـد مـن                )ج(  
  .التشريد

  ستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمالة الأطفالالا    
تعرب اللجنة عن قلقها لأن عدداً كبيراً من الأطفال نشطون اقتصادياً، حيث انقطع               -٦٥

كما تعرب اللجنة عن قلقهـا      . ربعهم عن المدرسة أو أي نوع آخر من المؤسسات التعليمية         
.  في المائة منـهم في المـزارع       ٦٠ لأن معظم الأطفال العاملين يقطنون المناطق الريفية ويعمل       

 مهنـة   ٤٩وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم وجود تشريع ينفذ الحظر المفروض على              
وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقهـا إزاء وضـع الأطفـال           . تعتبر خطرة في الدولة الطرف    

 ـ            هم للاعتـداء   المستخدمين في المنازل الذين لا يزالون يفتقرون إلى الحماية رغم كثرة تعرض
  .والعنف

وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير أكثر فعالية لمنع استغلال الأطفال              -٦٦
اقتصادياً، ولا سيما إنشاء وحدة قوية في مفتشية العمل تكون مسؤولة عن رصد حالات              
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 وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعتمد وتنفذ تشريعاً يحظر استخدام          . عمالة الأطفال 
كما تحث الدولة الطرف على ضمان مقاضاة من يـستغلون  . الأطفال في الأعمال الخطرة  

  .الأطفال اقتصادياً ويسيئون إلى خدم المنازل

  أطفال الشوارع    
يساور اللجنة القلق إزاء عدم اشتمال تقرير الدولة الطرف على معلومات عن أطفال              -٦٧

 ـ       العديد من الأطفال   لا يخفى أن   حيث   الشوارع، شتى يعملون في الـشوارع ويتعرضـون ل
  .أشكال الاعتداء والاستغلال

  :ولذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  -٦٨
الاضطلاع بتقييم منهجي لظروف أطفال الشوارع من أجـل تكـوين             )أ(  

صورة دقيقة عن الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة وحجمها، وتضمين التقريـر الـدوري             
   بهذا الشأن؛القادم للجنة معلومات

وضع وتنفيذ سياسة شاملة تعالج الأسباب الجذرية لهذه الظـاهرة بغيـة        )ب(  
  منعها وتضييق نطاقها، بمشاركة نشطة من الأطفال المعنيين أنفسهم؛

توفير الحماية اللازمة وخدمات الرعاية الصحية والتعلـيم والخـدمات            )ج(  
فير معلومات كافية لهم عن كيفية حماية       الاجتماعية الأخرى الملائمة لأطفال الشوارع، وتو     

  أنفسهم وتقديم شكاوى ضد من يستغلونهم، بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية؛
  .دعم برامج إعادة شمل الأسر عندما يخدم ذلك مصالح الطفل الفضلى  )د(  

  الاستغلال الجنسي والاعتداء    
سي للأطفال والاعتداء عليهم    تشعر اللجنة بالقلق إزاء حجم ظاهرة الاستغلال الجن         -٦٩

 طفلـة في    ٤٠ ٠٠٠في الدولة الطرف، ولا سيما انتشار ممارسات السفاح واستغلال قرابة           
  :البغاء، ويقلقها بشكل خاص ما يلي

افتقار التشريعات إلى أحكام تحمي جميع الأطفال حماية كافية من الاستغلال   )أ(  
خدامها لمعاقبة الأطفـال المـستخدمين في       الجنسي، في حين تتضمن أحكاماً معينة يمكن است       

  البغاء؛
احتجاز طفلات لعملهن في البغاء، في حين لا يوجد نسبياً سوى عدد قليل               )ب(  

  الأشخاص الذين يجري تحديدهم وتوقيفهم ومقاضاتهم بتهمة استغلال الأطفال جنسياً؛
ارسـة   مفاده أن بإمكانهـا مم     ٢٠٠٨إصدار المحكمة العليا حكماً في عام         )ج(  

 ١٠سلطتها التقديرية بغض النظر عن العقوبة الدنيا المفروضة على من يغتصب طفلاً بالسجن     
  أعوام؛
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الافتقار إلى بيانات شاملة عن الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء عليهم            )د(  
وإلى هيئة مركزية لرصد التحقيقات في حالات الاستغلال الجنـسي للأطفـال ومقاضـاة              

  مرتكبيها؛
قلة دور الإيواء والمهنيين المدربين لتلبية احتياجات الأطفال ضحايا الاعتداء            )ه(  

  .والاستغلال الجنسيين إلى خدمات التعافي وإعادة التأهيل والإدماج
  :وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي  -٧٠

نسي مراجعة جميع قوانين العقوبات المتعلقة بمختلف أشكال الاستغلال الج  )أ(  
للأطفال والاعتداء عليهم، وضمان حصول جميع ضحايا الاستغلال الجنسي من الفتيـان            

 عاماً، على الحماية والدعم الكاملين في سياق تقديم ١٨والفتيات الذين تقل أعمارهم عن 
  شكاوى الاعتداء والاستغلال الجنسيين وعدم تعرضهم للعقوبة في هذا الصدد؛

ون جرائم جنسية بحق الأطفال بموجب القـانون        ضمان معاقبة من يرتكب     )ب(  
  وفرض العقوبات الملائمة على ارتكاب هذه الجرائم؛

إيكال مسؤولية تنسيق جميع الإجراءات المتخذة لمكافحـة الاسـتغلال            )ج(  
الجنسي للأطفال إلى هيئة واحدة وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة كـي             

ءة، بما في ذلك ما يتعلق بجمع البيانات الدقيقة واعتماد تدابير محددة            تضطلع بدورها بكفا  
  زمنياً لاستنقاذ الأطفال من البغاء؛

اتخاذ تدابير فورية لإنشاء دور لإيـواء الأطفـال ضـحايا الاعتـداء               )د(  
والاستغلال الجنسيين، على أن تُوفر فيها خدمات إعادة التأهيل والإدمـاج الاجتمـاعي      

  فال؛لهؤلاء الأط
مواصلة تنفيذ السياسات والبرامج الملائمة لوقاية الأطفال من الاستغلال           )ه(  

الجنسي وتوفير خدمات التعافي وإعادة الإدماج في المجتمع للأطفال الضحايا، وفقاً لنتائج            
المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي التجـاري للأطفـال، الـتي عُقـدت في              

، ونتائج المؤتمرات الدولية الأخرى التي عُقدت بشأن       ٢٠٠٨و ٢٠٠١ و ١٩٩٦ الأعوام
  هذه المسألة؛

التماس المساعدة إذا لزم الأمر من المنظمات الدوليـة المختـصة بهـذا               )و(  
  .الشأن، ولا سيما منظمة العمل الدولية واليونيسيف

  سياحة الجنس القائمة على الأطفال    
 وطنية لمكافحة سياحة الجنس القائمة على       في حين ترحب اللجنة باعتماد خطة عمل        -٧١

، فإنها تظل قلقة لأن الدولة الطرف لا تزال وجهة شائعة لهذا النوع             ٢٠٠٦الأطفال في عام    
كما تـشعر   . من السياحة، حيث يُستغل عدد كبير من الفتيان جنسياً على يد رعايا أجانب            
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نية لمكافحة سياحة الجنس القائمة على اللجنة بالقلق لأن الشرطة لا تزال تفتقر إلى الدراية التق         
الأطفال، ولتوقف برنامج مراقبة الشبكة الذي أنشئ لمراقبة شبكة الانترنت وكشف المواقـع             
الإباحية التي تستخدم أطفالاً والجرائم المتعلقة بالسياحة الجنسية القائمـة علـى الأطفـال،              

  .وإغلاق وحدة جرائم الشبكة بسبب نقص التمويل
للجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى تنفيذ خطة العمـل            وتحث ا   -٧٢

كما تحثها على تنظـيم دورات      . الوطنية لمكافحة السياحة الجنسية القائمة على الأطفال      
تدريبية للشرطة عن أساليب التحقيق وجمع الأدلة الحاسوبية لكشف الـسياح الـساعين          

ى الأطفال في غرف الدردشة على الإنترنـت،        وراء هذا النوع من السياحة والمعتدين عل      
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة تفعيل برنامج        . ولضمان تقديم الجناة إلى القضاء    

  .مراقبة الشبكة

  بيع الأطفال والاتجار بهم وخطفهم    
 للتصدي لظاهرة الاتجـار     ٢٠٠٦تحيط اللجنة علماً بتعديل قانون العقوبات في عام           -٧٣

غير أنها تعرب عن قلقها لأن العقوبات التي ينص عليها التشريع في جريمـة              . تحديداًبالأطفال  
الاتجار بالأطفال لا تزال منخفضة جداً، على الرغم من تعرض الأطفـال للاتجـار علـى                

بروتوكول منع وقمـع    عد على   الصعيدين الدولي والداخلي، ولأن الدولة الطرف لم تصدّق ب        
لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  المكمل، بخاصة النساء والأطفال، وومعاقبة الاتجار بالأشخاص
كما تشعر اللجنة بالقلق لأن التحقيقات في حـالات         ). ٢٠٠٠ (الجريمة المنظمة عبر الوطنية   

الاتجار بالأشخاص نادراً ما تفضي إلى مقاضاة الجناة أو إدانتهم، ولأن جهود منع الاتجـار               
ط اللجنة علماً كذلك بأن وحدة مكافحة الاتجار التابعة للهيئة          وتحي. وحماية ضحاياه محدودة  

 لإنشاء فرقة   ٢٠٠٧الوطنية لحماية الطفولة لم يعد لها وجود، وأن الخطط التي بدأت في عام              
  .عاملة لمكافحة الاتجار مشتركة بين الوكالات لم توضع موضع التنفيذ بعد

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  -٧٤
بخاصة مع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، و    بروتوكول منع وق  لتصديق على   ا  )أ(  

 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة    المكمل، النساء والأطفال
وتعديل تشريعاتها المتعلقة بالعقوبة الدنيا المطبقة في حالـة الاتجـار بالنـساء             ) ٢٠٠٠(

  والأطفال؛
قات ملائمة في حالات الاتجار بالأطفـال، ومقاضـاة         ضمان إجراء تحقي    )ب(  

  الجناة وفرض عقوبات مناسبة على مرتكبي هذه الجرائم؛
اعتماد نهج مراعٍ لاحتياجات الطفل ومتعدد القطاعات لتوفير الخدمات           )ج(  

الاجتماعية الأساسية للنساء والأطفال ضحايا العنف، بما في ذلـك الاعتـداء الجنـسي            
  والاتجار؛
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  إنشاء آلية إقليمية منسقة للمنع والتصدي تتضمن جمع بيانات شاملة؛  )د(  
الاضطلاع بحملات توعية واتخاذ تدابير تثقيفية لمنع ممارسـات الاتجـار             )ه(  

بالنساء والأطفال والقضاء عليها، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الناشطة في هـذا             
  المجال؛

التعافي الجسدي والنفسي لجميع الأطفـال      توفير المزيد من الموارد لدعم        )و(  
  .ضحايا البيع أو الاتجار

  الخط الهاتفي لمساعدة الأطفال    
، غير أنهـا    ٢٠٠٨ترحب اللجنة بإنشاء خط هاتفي وطني لمساعدة الأطفال في عام             -٧٥

قلقة لأن هذه الخدمة تفتقر إلى الموظفين والمعدات وغير متاحة إلا أثناء سـاعات المدرسـة،               
  .الي نادراً ما يلجأ إليها الأطفالوبالت
وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز خدمة مساعدة الأطفال هاتفياً عن طريق              -٧٦

إمدادها بالمزيد من الموارد البشرية والمالية لتمكينها من تقديم الخدمات على مدار الساعة             
  .والاستجابة كما ينبغي لشكاوى الأطفال

  إدارة قضاء الأحداث    
تلاحظ اللجنة إنشاء محكمة للأحداث في كولومبو وتوفير التدريب للقـضاة علـى       -٧٧

  :غير أنها تعرب عن قلقها البالغ إزاء ما يلي. أحكام الاتفاقية
)  سنوات ٨(الانخفاض الشديد للحد الأدنى القانوني لسن المسؤولية الجنائية           )أ(  

 ـ       ١٠ورفعه إلى    ضاء الأحـداث الخاضـع      سنوات فقط بموجب مشروع قانون إجراءات ق
  للدراسة حالياً، ما يجعله دون المعايير دولياً بدرجات؛

عدم انطباق مرسوم حماية الأطفال واليافعين على الأطفال الـذين تزيـد              )ب(  
   سنة؛١٦أعمارهم عن 

طول فترات الاحتجاز رهن المحاكمة، حيث يتعرض الأطفال لإساءة المعاملة     )ج(  
 يمثلون أمام المحكمة لجرائم صغيرة جداً ويظلون رهن الاحتجـاز           على يد الشرطة وكثيراً ما    

 ٢٨لأشهر أو سنوات في حالات قليلة، في حين ينص القانون على فترة احتجاز لا تتجـاوز   
  يوماً، حيث يُحرمون من التعليم ويتعرضون لخطر الاعتداء؛

لمحـاكم  عدم ضمان الفصل بين الأطفال والبالغين دوماً أثناء النقل مـن ا             )د(  
  وإليها؛
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عدم إنشاء محاكم للأحداث في جميع أنحاء الدولة الطرف للنظر في القضايا              )ه(  
التي تشمل أطفالاً، وعدم حصول الأطفال على المساعدة القانونية لدى المثول أمام المحكمـة              

  فيما ندر؛ إلا
لى استمرار الطابع الصارم وغير المتناسب للعقوبات، مع اللجوء المنـهجي إ            )و(  

 أعوام للجرائم الثانوية، كالسرقات الصغيرة، وتأثير ذلك على عدد          ٣عقوبات بالسجن لمدة    
  غير متناسب من أطفال الأسر الفقيرة العاجزة عن دفع أتعاب المحاماة أو تسديد الكفالة؛

  .محدودية البدائل المجتمعية وكثرة اللجوء إلى المؤسسات  )ز(  
بأن علـى   )) أ(٥٢، الفقرة   CRC/C/15/Add.207 (تكرر اللجنة توصيتها السابقة     -٧٨

الكاملة بين نظام قضاء الأحداث والاتفاقيـة، وبخاصـة         المواءمة  تحقق  الدولة الطرف أن    
بما في ذلك قواعد الأمـم       الأخرى،   عاييرالمكذلك مع   مواءمته  ، و ٤٠و ٣٩ و ٣٧ المواد

ومبادئ الأمـم   ") يجينقواعد ب ("المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث        
وقواعد الأمم المتحدة  ") مبادئ الرياض التوجيهية  ("المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأطفال      

 التوجيهية ومبادئ فيينا") قواعد هافانا("الدنيا بشأن حماية الأحداث المحرومين من حرياتهم 
لتعليق العام للجنة رقـم     ، وا العدالة الجنائية  المتعلقة بالإجراءات المعنية بالأطفال في نظام     

وفي هذا الصدد، توصي اللجنـة      . بشان حقوق الطفل في قضاء الأحداث     ) ٢٠٠٧(١٠
  :الدولة الطرف بما يلي

رفع الحد الأدنى القانوني لسن المسؤولية الجنائية إلى مـستوى مقبـول              )أ(  
  دولياً؛

توسيع حماية أحكام قضاء الأحداث لتشمل جميع الأطفال الـذين تقـل        )ب(  
   عاماً وتعديل مرسوم الأطفال واليافعين بما يتفق مع هذا المبدأ؛١٨أعمارهم عن 

ضمان عدم اللجوء إلى احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر فتـرة              )ج(  
زمنية ممكنة، وتنفيذ الاحتجاز على نحو يتفق مع أحكام القانون ويحترم حقوق الطفل، بما              

بعشر ساعات، وفصل الأطفال عن البالغين في أماكن       في ذلك تحديد مدة احتجاز الأطفال       
ض الأطفال لإساءة المعاملة أثناء احتجازهم،      يالاحتجاز وأثناء النقل إلى المحاكم، وعدم تعر      

  استيفاء الأوضاع في مرافق الاحتجاز المعايير الدولية الدنيا في هذا المجال؛كفالة و
حكـام الـصادرة بحقهـم      ضمان مراعاة المصالح الفضلى للطفل في الأ        )د(  

  وقرارات احتجازهم، بحيث تكون لأقصر فترة ممكنة وتخضع لمراجعة دورية؛
اتخاذ التدابير اللازمة لتوسيع نطاق محاكم الأحداث المتخصصة لتـشمل            )ه(  

جميع أنحاء البلد، وتدريب القضاة العاملين فيها، ووضع برامج تدريبية شـاملة للـشرطة     
جتماعيين لتعزيز القدرات التقنية والمعارف المتعلقة بنُظم قـضاء         والقضاة والأخصائيين الا  

  الأحداث وبدائل الاحتجاز؛
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الفريق المـشترك بـين     استخدام أدوات المساعدة التقنية التي استحدثها         )و(  
مكتب الأمـم المتحـدة المعـني        الذي تشمل عضويته     الوكالات المعني بقضاء الأحداث   

يف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنـسان،         ة، واليونيس بالمخدرات والجريم 
، والتماس المساعدة التقنية من أعضاء المجلـس في مجـال قـضاء    ومنظمات غير حكومية 

  .الأحداث

  حماية الشهود على الجرائم وضحاياها    
توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد الأحكام واللوائح القانونية الملائمة لضمان            -٧٩

 الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها، كالأطفـال ضـحايا الاعتـداء،            حصول جميع 
والعنف المترلي، والاستغلال الجنسي والاقتصادي، والخطف والاتجار، والشهود على هذه          

توجيهيـة  البادئ  المالجرائم، على الحماية التي تقتضيها الاتفاقية، وبأن تراعي تمام المراعاة           
قـرار المجلـس    (عليها تعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهودبشأن العدالة في الأمور الم
  ).، المرفق٢٠٠٥/٢٠الاقتصادي والاجتماعي 

   على الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسانالتصديق  -٨  
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقـوق     ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على         -٨٠

  .باحيةاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإالطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغ
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تسارع إلى تقديم تقريرها الأولي بموجـب               -٨١

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفـال وبغـاء الأطفـال             
ام على جميع الـصكوك     كما تشجعها على الانضم   . باحيةواستغلال الأطفال في المواد الإ    

الأساسية الأخرى لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة              
وبروتوكولها الاختياري، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري،          
والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة   

قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن تضمن الامتثال الفوري لأحكام هـذه الـصكوك              ال
وتنفيذها وامتثال متطلبات الإبلاغ في سياقها من أجل تعزيز الحماية الإجماليـة لحقـوق              

  .الإنسان وتحسينها

  المتابعة والنشر  -٩  

  المتابعة    
 المناسبة لضمان تنفيذ هـذه      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير         -٨٢

التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل منها إحالة التوصـيات إلى رئـيس الدولـة، وأعـضاء        
الحكومة، والبرلمان، والمحكمة العليا، ومجالس البلديات، وغيرها من مجالس الحكم المحلي،           

  .احسب الاقتضاء، من أجل النظر فيها كما ينبغي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه
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  النشر    
تقريرها الجامع لتقريريها الـدوريين  كما توصي اللجنة، بأن تنشر الدولة الطرف        -٨٣

 والردود الخطية التي قدمتـها إلى اللجنـة والتوصـيات ذات الـصلة              الثالث والرابع 
التي اعتمدتها اللجنة، نشراً واسع النطاق بلغات البلد، بما في ذلك           ) الملاحظات الختامية (

ليطلع عليها الجمهور عامة، ومنظمات     ) على سبيل الذكر لا الحصر    (لإنترنت  من خلال ا  
، والفئات المهنية، والأطفال، بهدف إثارة النقاش والتوعية        والفئات الشبابية المجتمع المدني،   

  .بالاتفاقية، وبتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم  -١٠  
دوريين الخامس والـسادس في     تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريريها ال         -٨٤

وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف     . ٢٠١٥أكتوبر  / تشرين الأول  ١تقرير واحد بحلول    
 تشرين ١إلى مبادئها التوجيهية المنسقة المتعلقة بالإبلاغ بموجب الاتفاقية، التي اعتمدتها في 

 القادمة لهذه   كما تذكر الدولة الطرف بضرورة أن تمتثل تقاريرها       . ٢٠١٠أكتوبر  /الأول
وتحث اللجنة الدولة الطرف    .  صفحة ٦٠المبادئ التوجيهية وأن لا يتجاوز عدد صفحاتها        

وفي حالة تقديم تقرير يتجاوز عدد      . على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية المذكورة      
صفحاته الحد المذكور، فسيُطلب من الدولة الطرف مراجعة تقريرها وإعادة تقديمه وفقـاً     

وتذكّر اللجنة الدولة الطـرف بأنهـا إن لم تـستطع    . للمبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه 
مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يتسن ضمان ترجمته لعرضه على هيئة المعاهدة كـي              

  .تنظر فيه
وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة وفقا لمتطلبـات               -٨٥

لأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي أقرهـا            الوثيقة ا 
يونيـه  /الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات الأمم المتحدة في حزيـران           

٢٠٠٦) HRI/MC/2006/3( . التقرير ويتألف الالتزام بالإبلاغ المنسق بموجب الاتفاقية من
  .كليهمااقية والوثيقة الأساسية الموحدة بموجب الاتفالمقدم 

        


